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المقدمة

تـــم إعـــداد برنامـــج الحكومـــة )2023 – 2026(، استرشـــاداً بكتـــاب التكليـــف الصـــادر عن حضـــرة صاحب 
الجلالـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة ملك البلاد المعظـــم حفظه الله ورعاه، والخطاب الســـامي 
لجلالته خلال تفضله أيده الله بافتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشـــريعي الســـادس لمجلســـي 
الشـــورى والنواب، وباســـتلهام المبادئ والأســـس التي نص عليهـــا ميثاق العمل الوطني، ودســـتور 

مملكـــة البحريـــن، وتطلعات رؤيـــة البحرين الاقتصاديـــة 2030، ومختلف أبعاد التنمية الشـــاملة.

وترتكز منهجية العمل الحكومي على ترســـيخ مبادئ الاســـتدامة، والتنافســـية، والعدالـــة، لتنفيذ كافة 
برامـــج التطوير وفق أعلى المعايير في جميع مســـارات العمل الوطني، وتعزيـــز مكانة مملكة البحرين 
فـــي الريـــادة والابتكار في المجالات كافـــة، ومواصلة العمل بروح الفريق الواحـــد )فريق البحرين( تحت 
شـــعار )حـــب التحدي وعشـــق الإنجـــاز(، وذلك بالتعـــاون البنّـــاء بين الســـلطتين التنفيذية والتشـــريعية، 

وبمواصلة تعزيز الشـــراكة مـــع القطاع الخاص.

وقـــد روعـــي عند إعـــداد البرنامـــج إدراج التوجهات التي تســـاهم في تحقيـــق تطلعـــات المواطن محور 
التنمية وغايتها، وتعزيز اســـتدامة الخدمات المقدمة له وتحســـين جودتها، وتوظيـــف التقنيات الحديثة 
فـــي مختلف المجـــالات، بالإضافة إلى حماية البيئة واســـتدامة الموارد الطبيعيـــة، ودفع عجلة التنمية 

في كافـــة القطاعات.

هـــذا ويركـــز برنامج الحكومـــة )2023 – 2026( على تحقيـــق أربع أولويات ينبثق منهـــا عدد من الأهداف 
التـــي تســـعى حكومـــة مملكـــة البحريـــن لتنفيذهـــا نحـــو مزيـــدٍ مـــن الخيـــر والنمـــاء والازدهـــار للوطن 
والمواطـــن، وتبني البرامج والسياســـات التي تهدف إلـــى رفع دخل المواطنين والارتقاء بالمســـتوى 
المعيشـــي لهـــم بمـــا يحافـــظ على مكتســـباتهم المعيشـــية، وفيمـــا يلـــي الأولويات التـــي تضمنها 

البرنامج: 

رفع المستوى المعيشي للمواطنين بما يحافظ على مكتسباتهم.  .1  
عدالة وأمن واستقرار.  .2  

تعافٍ اقتصادي وتنمية مستدامة.  .3  
خدمة حكومية ذات جودة وتنافسية.  .4  

وقـــد تضمن البرنامج ســـتة محـــاور: محور رفع مســـتوى المعيشـــة، والمحور الســـيادي والتشـــريعي، 
ومحـــور البنيـــة التحتيـــة والبيئـــة، ومحـــور التعافي الاقتصـــادي والاســـتدامة المالية، ومحـــور الخدمات 

المجتمعيـــة، بالإضافـــة إلـــى محـــور الأداء الحكومي والتحـــول الرقمي.

وتجـــدر الإشـــارة إلى أن هـــذا البرنامج قد تم إعداده مـــع الأخذ في الاعتبار مخرجـــات ورش العمل التي 
عقدت تحت عنوان )التطلعات المســـتقبلية(، والتي شـــارك فيها المســـؤولون مـــن مختلف القطاعات 
الحكوميـــة، ليجســـد البرنامج مشـــاركة فاعلة في إعداده مـــن الفريق الذي ســـيتولى تنفيذه على أكمل 

وجه بـــإذن الله.
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الأولويات

الأهداف العامة

المحاور

المحور السيادي 
والتشريعي

محور رفع مستوى 
المعيشة

محور البنية التحتية 
والبيئة

محور التعافي 
الاقتصادي 

والاستدامة المالية

محور الخدمات 
المجتمعية

محور الأداء 
الحكومي والتحول 

الرقمي

عدالة وأمن واستقرار رفع المستوى المعيشي 
للمواطنين بما يحافظ 

على مكتسباتهم

تعافٍ اقتصادي وتنمية 
مستدامة

خدمة حكومية ذات جودة 
وتنافسية

خلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين في مختلف المجالات.

الحفـــاظ علـــى المـــوارد والثـــروات الطبيعيـــة والعمـــل علـــى تنميتهـــا وحســـن اســـتثمارها، ودعـــم الجهـــود الدوليـــة 
لمواجهـــة التغيـــرات المناخيـــة. 

دعم مساعي التنمية الشاملة بالتحول إلى اقتصاد مبني على أنشطة ذات قيمة مضافة عالية.

تعزيز تقدم المرأة البحرينية وإسهاماتها في الحياة العامة والاقتصاد الوطني.

رفد القطاع الشبابي والرياضي بالمقومات التي تمكنه من زيادة مشاركته في التنمية والإنجاز. 

ـــة الشـــاملة  ـــق أبعـــاد التنمي ـــى قواعـــد الشـــراكة مـــع القطـــاع الخـــاص وتعزيزهـــا بمـــا يســـهم فـــي تحقي ـــاء عل البن
ـــن. ـــق فـــرص واعـــدة للمواطني بمـــا يضمـــن خل

مواصلـــة الســـعي لتحقيـــق أهـــداف برنامـــج التـــوازن المالـــي حتـــى نهايـــة عـــام 2024 مـــع تبنـــي السياســـات 
التـــي تهـــدف لرفـــع دخـــل المواطنيـــن بمـــا يحافـــظ علـــى مكتســـباتهم. 

مواصلة العمل على تطوير الأداء وجودة الخدمة الحكومية واستدامتها للمواطنين.

ترسيخ الأمن المجتمعي بما يدعم جهود التنمية والازدهار.

تطويـــر برامـــج الدعـــم المالـــي والاقتصـــادي لرفـــع كفـــاءة توجيـــه الدعـــم لمســـتحقيه، بمـــا يلبـــي احتياجـــات 
المواطنيـــن الأساســـية ويوفـــر لهـــم حقهـــم الكامـــل مـــن الحيـــاة الكريمـــة بمـــا يحافـــظ علـــى مكتســـبات المواطنيـــن.
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الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والقوة الشرائية للمواطن. 	

ــم  	 ــي احتياجاتهـ ــا يلبـ ــن بمـ ــن المواطنيـ ــتحقيه مـ ــي لمسـ ــم الحكومـ ــم الدعـ ــات تقديـ ــر آليـ تطويـ
ــة. ــاة الكريمـ ــي الحيـ ــل فـ ــم الكامـ ــم حقهـ ــر لهـ ــية ويوفـ الأساسـ

تطوير المساعدات الاجتماعية المقدمة للمواطنين بما في ذلك علاوة الغلاء. 	

تطوير الخدمات الاجتماعية المقدمة للطفل والأسرة والمسنين وذوي الإعاقة )ذوي الهمم(. 	

توفير خدمات إسكانية لائقة وملائمة ومتميزة للمواطنين. 	

دعم المواطنين في الجامعات والمعاهد الحكومية. 	

زيادة كفاءة دعم الكهرباء والماء بتوجيهه إلى مستحقيه. 	

وضع خطط عاجلة تساهم في استقرار أسعار السلع وتوفرها محلياً. 	

تســـخير كافـــة الجهـــود مـــن أجـــل اســـتدامة الصناديـــق التقاعديـــة بتوســـيع قاعـــدة المشـــتركين،  	
وذلـــك عـــن طريـــق خلـــق الفـــرص الواعـــدة ذات الأجـــر المجـــزي للمواطنيـــن.

تبنـــي السياســـات التـــي ترفـــع المســـتوى المعيشـــي بمـــا يحافـــظ علـــى القـــوة الشـــرائية  	
للمتقاعديـــن.

رفع كفاءة الدعم والحماية الاجتماعية المقدمة للمواطنين

دعم المتقاعدين

أولًا: رفع المستوى المعيشي للمواطنين بما يحافظ على مكتسباتهم 

محور رفع مستوى المعيشة
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ترسيخ مبدأ سيادة القانون في مختلف البرامج والخطط والسياسات. 	

الإســـهام فـــي ترســـيخ قيـــم المواطنـــة والانتمـــاء والترابـــط المجتمعـــي والأســـري، وتعزيـــز الوحـــدة  	
الوطنيـــة.

الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية حقوق المواطنين والمقيمين. 	

ــدول  	 ــة، والـ ــج العربيـ ــدول الخليـ ــاون لـ ــس التعـ ــع دول مجلـ ــاون مـ ــات التعـ ــز علاقـ ــة تعزيـ مواصلـ
العربيـــة، والـــدول الصديقـــة.

الاستمرار في تعزيز وتطوير القدرات الدفاعية والأمنية. 	

الاستعداد المستمر لمواجهة الظروف الاستثنائية والكوارث. 	

تعزيـــز حمايـــة الحريـــات الفرديـــة وحقـــوق الإنســـان وفـــق أســـس ومبـــادئ الخطـــة الوطنيـــة لحقـــوق  	
الإنســـان 2022 – 2026.

مواصلـــة الجهـــود الوطنيـــة الموجهـــة لتعزيـــز مشـــاركة المـــرأة البحرينيـــة فـــي التنميـــة الوطنيـــة مـــن  	
خـــلال تفعيـــل وتطويـــر سياســـات ومبـــادرات النمـــوذج الوطنـــي للتـــوازن بيـــن الجنســـين.

الاســـتمرار فـــي تطبيـــق السياســـات والبرامـــج المعـــززة للعدالـــة وحمايـــة حقـــوق النقابييـــن وحقـــوق  	
العمـــال ومكافحـــة الاتجـــار بالبشـــر.

تعزيز الأمن والاستقرار 

ترسيخ الحقوق والحريات الدستورية وتعزيز برامج تقدم المرأة

ثانياً: عدالة وأمن واستقرار

المحور السيادي والتشريعي
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المحور السيادي والتشريعي

الاستمرار في تعزيز وتطوير آليات التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.  	

تطويـــر التشـــريعات التـــي تســـهم فـــي مســـاعي تحقيـــق التنميـــة الشـــاملة بمـــا يعـــود بالنفـــع علـــى  	
المواطنيـــن والارتقـــاء بالمســـتوى المعيشـــي، وتعـــزّز تنافســـية المملكـــة إقليميـــاً وعالميـــاً. 

التنســـيق والتعـــاون مـــع الســـلطة التشـــريعية لتطويـــر آليـــات اســـتحداث وتعديـــل التشـــريعات بمـــا  	
يتواكـــب مـــع أفضـــل الممارســـات العالميـــة بمـــا لا يتعـــارض مـــع قيـــم وأعـــراف المجتمـــع البحرينـــي. 

مشـــاركة المجتمـــع فـــي عمليـــة تطويـــر التشـــريعات، وتعزيـــز دور منظمـــات ومؤسســـات المجتمـــع  	
المدنـــي فـــي هـــذا الشـــأن. 

التثقيـــف والتوعيـــة بالتشـــريعات القائمـــة فـــي مملكـــة البحريـــن؛ لرفـــع مســـتوى الوعـــي، وتحقيـــق  	
الاســـتفادة القصـــوى مـــن كافـــة التشـــريعات لصالـــح الجميـــع.  

دعـــم الجهـــاز القضائـــي إداريـــاً مـــن خـــلال تطويـــر آليـــات وخدمـــات التقاضـــي بمـــا يســـهم فـــي  	
تســـريع الفصـــل فـــي المنازعـــات، وتســـهيل الإجـــراءات وتذليـــل العقبـــات فـــي التنفيـــذ بمـــا 

ــة. ــات العالميـ ــل الممارسـ ــع أفضـ ــى مـ يتماشـ

ـــا  	 ـــذ التشـــريعات المرتبطـــة به ـــة تنفي ـــة، ومواصل ـــى العدال ضمـــان وضـــوح وســـهولة الوصـــول إل
وتعزيـــز الوســـائل البديلـــة لتســـوية المنازعـــات. 

دعم التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية القضائية والقانونية. 	

تطوير التشريعات لضمان مواكبتها لمتطلبات التنمية

تطوير خدمات التقاضي وإجراءاته
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محور البنية التحتية والبيئة

وضع خطط استراتيجية مستقبلية محددة المدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 	

تعزيز التنسيق والتكامل بين كافة الجهات لرفع جودة خدمات البنية التحتية.  	

ـــة بمـــا يوفـــر أفضـــل  	 ـــة التحتي ـــر البني التوســـع فـــي الشـــراكة مـــع القطـــاع الخـــاص لاســـتدامة تطوي
ـــن. ـــق الفـــرص الواعـــدة للمواطني الخدمـــات ويخل

الإســـراع والاســـتمرار فـــي جهـــود تطويـــر آليـــات تخطيـــط وتصنيـــف الأراضـــي لتلبـــي احتياجـــات  	
تعويـــض  مـــع ضمـــان  والزراعيـــة،  والعقاريـــة  العمرانيـــة  القطاعـــات  فـــي  الشـــاملة  التنميـــة 

المســـتحقين.

تطويـــر قاعـــدة معلوماتيـــة لخدمـــات البنيـــة التحتيـــة والمشـــاريع الحكوميـــة والخاصـــة بمـــا يعـــزز مـــن  	
الكفـــاءة والفاعليـــة. 

تهيئة البنية التحتية للمشاريع التنموية الكبرى والقطاعات الاقتصادية الواعدة*.  	

العمل على توفير المرافق العامة في جميع محافظات المملكة والارتقاء بها وصيانتها.  	

ـــة أنظمـــة التنقـــل والنقـــل الجماعـــي والطـــرق فـــي المملكـــة وتنوعهـــا، ووضـــع خطـــة  	 ـــز فاعلي تعزي
ـــة. ـــة لتخفيـــف الازدحامـــات المروري زمني

الاســـتمرار فـــي توفيـــر خدمـــات الكهربـــاء والمـــاء بجـــودة وكفـــاءة وتشـــجيع ودعـــم اســـتخدامات  	
مصـــادر الطاقـــة المتجـــددة. 

ــول  	 ــع الحلـ ــار، ووضـ ــاه الأمطـ ــرف ميـ ــة صـ ــي، وأنظمـ ــرف الصحـ ــة الصـ ــر أنظمـ ــة تطويـ مواصلـ
لمواكبـــة متطلبـــات التطـــور العمرانـــي.

وجـــذب  	 التنافســـية  مـــن  يعـــزز  بمـــا  الاتصـــالات  قطـــاع  علـــى  والرقابـــة  التطويـــر  مواصلـــة 
الاســـتثمارات. 

تسريع وتيرة توفير الخدمات المتعلقة بالبنية التحتية واستدامة التمويلات اللازمة لها.  	

تصنيـــف جميـــع الأراضـــي وفقـــاً للمخطـــط الهيكلـــي الاســـتراتيجي المعتمـــد للمملكـــة، والالتـــزام  	
بفتـــرات زمنيـــة محـــددة.

الاستمرار في تطوير البنية التحتية لدعم جهود التنمية

* القطاعـــات الاقتصاديـــة الواعـــدة تشـــمل:)قطاع النفـــط والغـــاز، وقطـــاع الصناعـــة التحويليـــة، وقطاع الســـياحة، وقطـــاع الخدمات الماليـــة، وقطاع 
الخدمـــات اللوجســـتية، وقطـــاع المواصـــلات والاتصـــالات وتكنولوجيا المعلومـــات والاقتصـــاد الرقمي(.

ثالثاً: تعافٍ اقتصادي وتنمية مستدامة
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مواصلـــة تنفيـــذ السياســـات والمشـــاريع التـــي تعـــزز مـــن مســـتويات الأمـــن الغذائـــي وتنويـــع  	
ــتدامتها.  سلاســـل الإمـــداد واسـ

رفع كفاءة إنتاج المياه، وترشيد الاستهلاك تعزيزاً لمساعي الاستدامة.  	

ـــة والاســـتثمار فيهـــا، وتســـهيل ســـبل  	 ـــة فـــي مجـــال الصناعـــات الغذائي الارتقـــاء بالقـــدرات الوطني
ـــاج الغذائـــي.  ـــادة الإنت ـــة لزي ـــا الآمن الحصـــول علـــى التكنولوجي

التوســـع فـــي مشـــاريع الأمـــن الغذائـــي وتقديـــم الدعـــم الـــلازم لهـــا، بالتعـــاون مـــع القطـــاع الخـــاص  	
وتحفيـــزه للمســـاهمة فـــي هـــذه المشـــاريع.

تعزيز الأمن الغذائي والموارد المائية

المحافظة على الموارد والثروات الطبيعية وتنميتها لضمان استدامتها.  	

مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية للتشجير والسياسات المتعلقة بتوسعة الرقعة الخضراء.  	

رفع كفاءة إدارة المخلفات وتدويرها وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.  	

العمـــل علـــى التحـــول للصناعـــات والمبانـــي الخضـــراء، وتشـــجيع الاســـتثمار فـــي الطاقـــة المتجـــددة  	
واستخدامها. 

العمل على خفض الانبعاثات في مختلف القطاعات للحد من التغير المناخي.  	

مواصلة العمل على تحقيق الهدف المرحلي للوصول للحياد الكربوني.  	

رفـــع الوعـــي وتعزيـــز الشـــراكة المجتمعيـــة لزيـــادة كفـــاءة اســـتخدام الطاقـــة وترشـــيد اســـتهلاك  	
المـــوارد.

العمل على تفعيل حماية المناطق المحمية والحياة الفطرية واستدامتها. 	

تفعيل الحلول الجذرية للتلوث البيئي الناجم عن معالجة مياه الصرف الصحي. 	

مواجهة التغيرات في المناخ والحفاظ على البيئة والموارد

محور البنية التحتية والبيئة
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ــزي  	 ــر المجـ ــة ذات الأجـ ــف النوعيـ ــرص التوظيـ ــق فـ ــدة لخلـ ــات الواعـ ــة القطاعـ ــى تنميـ ــل علـ العمـ
ــاص.  ــاع الخـ ــع القطـ ــراكة مـ ــن بالشـ للمواطنيـ

ـــن بالمهـــارات اللازمـــة بمـــا يتوافـــق مـــع  	 ـــد المواطني ـــة وتزوي ـــادرات لرفـــع الإنتاجي طـــرح برامـــج ومب
ــار أول  متطلبـــات ســـوق العمـــل بهـــدف رفـــع أجـــور المواطنيـــن، وتعزيـــز فـــرص توظيفهـــم كخيـ

وأساســـي بالتعـــاون مـــع القطـــاع الخـــاص. 

تعزيز دور المواطنين في ريادة الأعمال.  	

تعزيز برامج التدريب المهني لتنمية الكفاءات الوطنية.  	

الاستمرار في تنفيذ برامج تطوير المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة واستدامتها. 	

جعل المملكة الخيار الأمثل لجذب الاستثمارات من أجل خلق الفرص الواعدة للمواطنين.  	

تطوير وتسهيل الإجراءات الحكومية الداعمة للاستثمار.  	

تعزيـــز الشـــراكة مـــع القطـــاع الخـــاص فـــي تقديـــم الخدمـــات الحكوميـــة؛ بهـــدف زيـــادة كفـــاءة وســـرعة  	
تقديـــم الخدمـــة. 

تطويـــر وزيـــادة كفـــاءة الإجـــراءات المنظمـــة لعمليـــات المناقصـــات والمزايـــدات الحكوميـــة، وضمـــان  	
شـــفافيتها مـــع إعطـــاء الأولويـــة للشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة.

تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فاعليتها

محور التعافي الاقتصادي والاستدامة المالية

خلق فرص عمل واعدة للمواطنين
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محور التعافي الاقتصادي والاستدامة المالية

تشـــجيع الاســـتثمار فـــي القطاعـــات الواعـــدة مـــن خـــلال تنفيـــذ الاســـتراتيجيات والمبـــادرات التحفيزية  	
لهـــذه القطاعـــات، وهـــي: قطـــاع النفـــط والغـــاز، قطـــاع الصناعـــة التحويليـــة، قطـــاع الســـياحة، قطـــاع 
الخدمـــات الماليـــة، قطـــاع الخدمـــات اللوجســـتية، قطـــاع المواصـــلات والاتصـــالات وتكنولوجيـــا 

المعلومـــات والاقتصـــاد الرقمـــي.

ـــا الحديثـــة لدعـــم جهـــود تنميـــة  	 ـــر والبحـــث والابتـــكار واســـتخدام التكنولوجي تعزيـــز أنشـــطة التطوي
ـــاص. ـــع القطـــاع الخ ـــات الواعـــدة بالشـــراكة م القطاع

العمـــل علـــى صياغـــة تشـــريعات تســـهم فـــي التحـــول إلـــى اقتصـــاد إنتاجـــي ذي أنشـــطة اقتصاديـــة  	
ذات قيمـــة مضافـــة عاليـــة. 

تنفيـــذ السياســـات والإجـــراءات التـــي تهـــدف لتحقيـــق التـــوازن المالـــي والاســـتدامة الماليـــة  	
ــن.  ــن والمواطـ ــر للوطـ ــق الخيـ ــا يحقـ ــام بمـ ــن العـ ــن إدارة الديـ وحسـ

تطوير إجراءات الإنفاق الحكومي وترشيدها بما يضمن كفاءة الصرف.  	

تطوير آليات تحصيل الإيرادات الحكومية.  	

استمرار تعزيز شراكات المملكة مع الأسواق الإقليمية والدولية. 	

تنمية القطاعات الواعدة

الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي

ـــرى التـــي تهـــدف لنمـــو الاقتصـــاد وخلـــق فـــرص  	 ـــة الكب ـــذ المشـــاريع التنموي الاســـتمرار فـــي تنفي
واعـــدة للمواطنيـــن فـــي قطاعـــات: التعليـــم، والصحـــة، والإســـكان، والشـــباب، والرياضـــة، والبنيـــة 

التحتيـــة، والمواصـــلات والاتصـــالات، والصناعـــة، والســـياحة، وتخطيـــط المـــدن الجديـــدة.

تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى. 	

تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى
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تطويـــر المناهـــج التعليميـــة للإســـهام فـــي صقـــل قـــدرات ومهـــارات الطلبـــة، وربطهـــا بمتطلبـــات  	
ســـوق العمـــل. 

تعزيـــز المناهـــج التعليميـــة لعـــدم المســـاس بمنظومـــة القيـــم والتقاليـــد بمـــا لا يتعـــارض مـــع قيـــم  	
الشـــريعة الإســـلامية الســـمحاء والفطـــرة الإنســـانية الســـليمة.

مواصلـــة الارتقـــاء بجـــودة وأداء المؤسســـات التعليميـــة والتدريبيـــة وكوادرهـــا لتعزيـــز أداء التعليـــم  	
والتدريـــب. 

تعزيـــز فاعليـــة الحوكمـــة بـــدءاً مـــن مرحلـــة التعليـــم المبكـــر؛ تحقيقـــاً للتكامـــل بيـــن المؤسســـات  	
ــة.  ــة والتدريبيـ التعليميـ

تشجيع البحث العلمي والابتكار بالشراكة مع المؤسسات التعليمية والارتقاء به. 	

الارتقاء بأداء التعليم والتدريب وتشجيع البحث العلمي

الاستمرار في تطوير السياسات لضمان استدامة الخدمات الإسكانية.  	

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في زيادة وتنوع الحلول الإسكانية للمواطنين. 	

حلول إسكانية مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين

استدامة خدمات الرعاية الصحية ذات التنافسية العالية بما يعزز من جودة الحياة.  	

مواصلـــة تنفيـــذ مشـــروع الضمـــان الصحـــي للارتقـــاء بالخدمـــات الصحيـــة للمواطنيـــن، مـــع ســـهولة  	
وســـرعة حصـــول المواطنيـــن علـــى الخدمـــة الصحيـــة الأساســـية بشـــكل مجانـــي.

تطوير سياسات ومبادرات في مجال الصحة العامة وزيادة الوعي المجتمعي والوقاية.  	

الارتقاء بأداء المؤسسات الصحية وكوادرها الوطنية. 	

تعزيز جودة الخدمات الصحية

محور الخدمات المجتمعية

رابعاً: خدمة حكومية ذات جودة وتنافسية
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الارتقاء بقطاع الشباب وتطوير البرامج المخصصة لهم. 	

اكتشاف وصقل وإبراز المواهب لدى الشباب، وترسيخ نهج الإبداع والابتكار. 	

توفيـــر البيئـــة الجاذبـــة لاســـتقطاب الأنشـــطة والبرامـــج الشـــبابية مـــن خـــلال تعزيـــز الشـــراكة مـــع  	
القطـــاع الخـــاص.

تطوير ودعم السياسات لتمكين الأندية والمراكز الشبابية من القيام بدورها.  	

ـــة  	 ـــة مـــن خـــلال مواصلـــة الإنجـــازات الرياضي إعـــلاء شـــأن المملكـــة فـــي مختلـــف المحافـــل الرياضي
ـــز الرياضييـــن، والرياضـــة النســـائية. علـــى المســـتوى الإقليمـــي والعالمـــي، ودعـــم وتحفي

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم وترويج القطاع الرياضي. 	

تمكين الشباب وزيادة مشاركتهم في التنمية

دعم القطاع الرياضي لمواصلة تحقيق الإنجازات

تطوير وتسهيل الحصول على الخدمات الاجتماعية ذات الجودة العالية.  	

توفير البيئة اللازمة لتمكين المؤسسات الأهلية من المشاركة في العملية التنموية.  	

العمل على دعم وتطوير برامج تنمية الأسر المنتجة والمبدعة.  	

تعزيـــز مفاهيـــم الشـــراكة المجتمعيـــة والعمـــل التطوعـــي والاســـتفادة مـــن خبـــرات المتقاعديـــن  	
كلٌّ فـــي تخصصـــه.

تطوير واستدامة الخدمات الاجتماعية وضمان جودتها وتعزيز الشراكة 
مع القطاع الأهلي

تعزيز دور قطاع الإعلام في التوعية والتثقيف بالأولويات الوطنية. 	

تطوير قطاع الإعلام لرفع تنافسيته واستدامته. 	

تعزيز دور الإعلام والثقافة بما يحافظ على الإرث الوطني والحضاري. 	

تعزيز دور الإعلام في تحقيق الأولويات الوطنية
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مواصلة تطوير السياسات والمبادرات الداعمة لتطوير الكوادر الوطنية الحكومية. 	

رفع إنتاجية الموظف الحكومي وربط قياس الأداء به وتعزيز الإبداع والابتكار. 	

تحويل مفهوم الابتكار والانتماء المؤسسي إلى عمل وثقافة مؤسسية فاعلة ودائمة. 	

دعم المبادرات النوعية والتخصصات المستقبلية المطلوبة. 	

تعزيز مفهوم الحوكمة بهدف تحسين الممارسات الإدارية. 	

تعزيز آليات وأدوات الرقابة والمحاسبة في الأجهزة الحكومية. 	

متابعة تنفيذ توصيات التقارير الرقابية وتحقيق المساءلة. 	

ـــر نزاهـــة  	 ـــي والممارســـات الأكث ـــز الوع ـــة الفســـاد المالـــي والإداري، وتعزي ـــود مكافح اســـتمرار جه
ـــام. ـــى المـــال الع وشـــفافية والمحافظـــة عل

تمكين وتطوير الكوادر الوطنية الحكومية

الحوكمة والرقابة وتعزيز المساءلة

محور الأداء الحكومي والتحول الرقمي

المواصلة في تبني التخطيط الاستراتيجي الموحد بين الجهات الحكومية. 	

مواصلة الدفع بجهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. 	

دعـــم الجهـــود الراميـــة إلـــى رقمنـــة الخدمـــات والمعامـــلات الحكوميـــة وجعلهـــا إلكترونيـــة بشـــكل  	
شـــامل تدريجيـــاً.

ــا يســـهم فـــي  	 مواصلـــة تطويـــر الأنظمـــة وتبنـــي التقنيـــات الحديثـــة والـــذكاء الاصطناعـــي بمـ
ــاءة الخدمـــات الحكوميـــة. توظيـــف التطـــور الرقمـــي فـــي تحســـين جـــودة وكفـ

تعزيـــز الأمـــن الســـيبراني بهـــدف خلـــق بيئـــة رقميـــة آمنـــة وموثوقـــة لحمايـــة البيانـــات وضمـــان  	
ســـريتها.

تعزيـــز أداء الجهـــات الحكوميـــة فـــي الأنظمـــة الحكوميـــة الرقميـــة )مثـــل أنظمـــة: ســـجلات وبنايـــات  	
وتواصـــل(.

تعزيز التخطيط الاستراتيجي والتحول الرقمي
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تعزيز ربط وتكامل أنظمة الخدمات الحكومية لرفع كفاءتها.  	

ــل  	 ــى أفضـ ــاءً علـ ــة بنـ ــات الحكوميـ ــودة الخدمـ ــاريع وجـ ــادرات والمشـ ــذ المبـ ــاس تنفيـ ــة قيـ متابعـ
الممارســـات.  

تطويـــر ونشـــر قاعـــدة معلومـــات وإحصائيـــات دقيقـــة ومحدثـــة وســـهولة الحصـــول عليهـــا لتســـهم  	
فـــي عمليـــة اتخـــاذ القـــرار.

إرساء ثقافة التميز والتنافسية في العمل الحكومي، ورفع مستوى الجودة وقياس الأداء. 	

مواصلة تعزيز مفهوم التكامل بين الجهات الحكومية.  	

رفع وتحسين جودة تقديم الخدمة الحكومية وقياسها برضا المتعاملين. 	

ـــة،  	 ـــاة أنظمـــة الحوكمـــة والرقاب ـــادرات الشـــراكة مـــع القطـــاع الخـــاص بمراع ـــذ مب ـــى تنفي العمـــل عل
ـــة التنافســـية. ـــزز البيئ ـــن ويع ـــر للمواطني وبمـــا يحقـــق الخي

تعزيز متابعة الأداء الحكومي

والله ولي التوفيق،،،






